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قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظیم التطویر العقاري
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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجیل العقاري، والقوانین المعدلة لھ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظیم المباني، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانین المعدلة لھ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظیم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة

،2008
وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظیم تملك وانتفاع غیر القطریین بالعقارات والوحدات السكنیة،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظیم مزاولة المھن الھندسیة،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القرار الأمیري رقم (18) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة البلدیة والتخطیط العمراني،

وعلى القرار الأمیري رقم (20) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى القرار الأمیري رقم (25) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة العدل،

وعلى اقتراح وزیري العدل والاقتصاد والتجارة،
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في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتضِ السیاق معنى آخر: 
الوزارة: وزارة البـلدیـة. 

الوزیر:  وزیر البلدیة. 
الھیئة: الھیئة العامة لتنظیم القطاع العقاري، المنشأة بموجب القرار الأمیري رقم (28) لسنة 2023 المشار إلیھ. 

الرئیس: رئیس الھیئة. 
التطویر العقاري: الأعمال التي یقوم بھا المُطور بھدف التصرف في الوحدات العقاریة، ویشمل ذلك، فرز القسائم والمنشآت، وتطویر البنیة

التحتیة، والتصمیم، والتشیید، والإعلان، والتسویق، والتسجیل للوحدات المشار إلیھا. 
المطور: كل شخص طبیعي أو معنوي، مُرخص لھ بمزاولة أعمال التطویر العقاري. 

المقاول: كل شخص طبیعي أو معنوي یسُند إلیھ القیام بتنفیذ كل أو جزء من مشروع التطویر العقاري. 
المالك:  كل شخص طبیعي أو معنوي، یكون مالكاً للقسیمة المراد مزاولة أعمال التطویر العقاري علیھا. 

الخارطة: مخطط ھندسي تفصیلي للوحدات العقاریة محل التصرف، یتم إعداده بمعرفة المطور. 
ً للموافقة التخطیطیة المعتمدة بھدف التصرف فیھا على الخارطة بأي نوع من أنواع فرز القسائم على الخارطة: أعمال فرز القسائم وفقا

التصرف. 
فرز المنشآت على الخارطة: أعمال فرز المنشآت وفقاً لرخصة البناء المعتمدة، بھدف التصرف في الوحدات المفرزة على الخارطة بأي نوع

من أنواع التصرف. 
استشاري المشروع: أي مكتب استشارات ھندسیة سواء كان محلیاً أو فرعاً لمكتب عالمي، مُقید لدى لجنة قبول المھندسین، ومُصنف بما لا

یقل عن الفئة الثانیة. 
السجل: سجل المطورین العقاریین، المنشأ بموجب أحكام المادة (6) من ھذا القانون. 

السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجیل العقاري ولائحتھ التنفیذیة. 
السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقاریة والسجلات المكملة لھا، التي تثُبتّ فیھا، بصفة مبدئیة، ماھیة وأوصاف الوحدات المفرزة

على الخارطة، والتصرفات القانونیة الواردة علیھا. 
المصرف: مصرف قطر المركزي. 

البنك: أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعھما، مرخص لھ من المصرف بفتح الحساب. 
الحساب: حساب ضمان التطویر العقاري لدى البنك، الذي توُدع فیھ مبالغ المشترین لوحدات متصرف بھا على الخارطة أو مبالغ الممولین

للمشروع. 
العقد: اتفاق مبرم بین المطور والمشتري تحُدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بینھما. 

اللجنة: لجنة فض منازعات التطویر العقاري المنشأة بموجب المادة (32) من ھذا القانون. 
لجنة التراخیص: اللجنة المنشأة بموجب المادة (3 مكرراً) من ھذا القانون

الفصل الثاني: الترخیص

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاریف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 5/2023)
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لا یجوز مزاولة أعمال التطویر العقاري قبل الحصول على ترخیص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام ھذا القانون

"ولا یجوز للشركات مزاولة أعمال إدارة وصیانة المنشآت بمشروعات التطویر العقاري إلا بعد الحصول على ترخیص من لجنة
التراخیص.". 

المادة 3

یشُترط فیمن یرُخص لھ بمزاولة أعمال التطویر العقاري ما یلي:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبیعي:

1- أن یكون قطري الجنسیة.
2- ألا یكون قد صدر ضده حكم نھائي في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشُھر إفلاسھ، ما لم یكن قد رُد إلیھ اعتباره.
3- أن تكون لھ خبرة سابقة في مجال إدارة مشاریع التشیید والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقدیم الطلب.

4- أن یكون مقیداً في السجل التجاري.

ثانیاً: بالنسبة للشخص المعنوي:
1- أن تكون شركة قطریة تم تأسیسھا وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ، ومن بین أغراضھا مزاولة أعمال التطویر العقاري.

2- أن تكون لھا خبرة سابقة في مجال أعمال التشیید والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقدیم الطلب.
3- ألا تكون قد سبق إشھار إفلاسھا بحكم نھائي.

واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إلیھ، یشترط للترخیص للشركات غیر القطریة بمزاولة أعمال التطویر العقاري، ما
یلي:

1- أن یكون في حدود المناطق التي یجوز لغیر القطریین تملك العقارات فیھا، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكھا.
2- أن تكون شركة تم تأسیسھا في الخارج، وفقاً لأحكام التشریعات المنظمة لذلك، ومن بین أغراضھا مزاولة أعمال التطویر العقاري، وتكون

مستندات التأسیس مصدقاً علیھا من البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة القطریة في بلد التأسیس أو ما یقوم مقامھا، أو من یتولى رعایة مصالحھا
في دولة المقر الرئیسي.

3- أن تكون لھا خبرة سابقة في مجال أعمال التشیید والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقدیم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز
مثل ھذه المشاریع وحظیت بالسمعة والشھرة.

4- أن تتخذ مقراً لھا في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وأن تقُید في السجل التجاري.

المادة 3 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 5 / 2023)

"تنُشأ في الھیئة لجنة تسُمى "لجنة التراخیص"، تختص بإصدار تراخیص التطویر العقاري وتراخیص المطورین وتراخیص الشركات التي
تعمل في مجال إدارة وصیانة العقارات محل التطویر. 

ویصدر بتشكیل اللجنة ونظام عملھا والإجراءات التي تتُبع أمامھا، وتحدید مكافأتھا، قرار من مجلس الوزراء. 
ویصدر بتسمیة رئیس وأعضاء اللجنة قرار من الوزیر

 

المادة 4
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یقُدم طلب الحصول على ترخیص مزاولة أعمال التطویر العقاري أو تجدیده، على النموذج المعد لھذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً بھ
المستندات المؤیدة للطلب.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارھا فیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، بكتاب مسجل أو بأي طریق آخر یفید
العلم، وفى حالة رفض الطلب یتعین أن یكون القرار مسبباً، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للطلب.

ویجوز لمن رفض طلبھ أن یتظلم إلى الوزیر خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار، أو من تاریخ اعتبار طلبھ مرفوضاً.

ویبت الوزیر في التظلم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر مضى المدة دون رفض ضمنیاً للتظلم، ویكون قرار البت في التظلم
نھائیاً.

المادة 5

تصُدر الإدارة، بعد استیفاء الرسم المقرر، ترخیصاً بمزاولة أعمال التطویر العقاري، مدتھ ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى
مماثلة.

ویجب أن یقدم طلب التجدید خلال الشھر السابق على تاریخ انتھاء الترخیص.

ویجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقدیمھ خلال الثلاثة أشھر التالیة لانتھاء الترخیص، متى قدم الطالب عذراً تقبلھ الإدارة.

المادة 6 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

"ینُشأ بلجنة التراخیص سجل خاص یسُمى "سجل المطورین العقاریین" لقید المرخص لھم بمزاولة أعمال التطویر العقاري، وسجل خاص
یسُمى "سجل شركات إدارة وصیانة منشآت التطویر العقاري" لقید المرخص لھم بمزاولة ھذه الأعمال. 

ویصدر بتنظیم السجلیّن المُشار إلیھما وتحدید بیاناتھما وبضوابط تصنیف المطورین والشركات قرار من الرئیس.". 

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

"یجب على المطور الالتزام بما یلي: 
1 - بدء الأعمال وإنھائھا في الموعد المحدد في العقد. 

2 - استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لھا. 
ً لرخصة البناء، ووفقا للمواصفات الفنیة المعتمدة، وذلك من خلال 3 - المتابعة والإشراف على تنفیذ المقاول للأعمال التي تسُند إلیھ، وفقا

استشاري المشروع ووحداتھ. 
4 - إعداد وتقدیم التقاریر التي تطلبھا الجھات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددھا الھیئة. 

5 - تحقیق المواصفات الفنیة المعتمدة وفقاً للتصامیم العامة للمشروع. 
6 - تسلیم المشترین وحداتھم المحجوزة، في التاریخ المُحدد في العقد، وبالمواصفات الفنیة المعتمدة التي تم التعاقد على أساسھا، واتخاذ

الإجراءات اللازمة لتسجیلھا بأسمائھم. 
7 - عدم القیام بتنفیذ أكثر من (3) ثلاثة مشاریع تطویر عقاري في الوقت ذاتھ، إلا بعد الحصول على موافقة الرئیس. 
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وفي حالة الرفض، یجوز للمطور التظلم إلى الوزیر خلال (14) أربعة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بقرار الرفض على عنوانھ الوطني أو
ً من تاریخ ً دون الرد على طلبھ، ویبت الوزیر في التظلم خلال (30) ثلاثین یوما بأي وسیلة تفید العلم أو مرور (14) أربعة عشر یوما

تقدیمھ، ویعُد عدم البت خلال ھذه المدة رفضاً ضمنیاً للتظلم. 
8 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة من الھیئة عند دراسة مشروع التطویر للوحدات العقاریة. 

9 - توفیر استشاري للمشروع ومكتب قانوني للتدقیق على مراحل المشروع وفقاً لمتطلبات الھیئة.".

المادة 8

لا یجوز للمطور أن یعھد إلى المقاول من الباطن بالقیام ببعض أعمالھ بما یجاوز نسبة 50% (خمسین في المائة) من المشروع، إلا بعد
الحصول على موافقة الإدارة، ولا یعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

مع عدم الإخلال بحقوق الغیر لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخیص في أي من الحالات الآتیة:
1- إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخیص، المنصوص علیھا في المادة (3) من ھذا القانون.

2- إذا لم یبدأ في تنفیذ المشروع خلال ستة أشھر من تاریخ حصولھ على الموافقة بالبیع على الخارطة دون عذر مقبول.
3- إذا عرض وحدات للبیع على الخارطة بالغش أو التدلیس.

4- إذا استخدم مدفوعات الحساب في غیر الغرض الذي خصصت من أجلھ.
5- إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطھ أو بإنھاء ترخیص عملھ.

ویجوز لمن ألغي ترخیصھ في الحالات المنصوص علیھا في البنود أرقام (1)، (2)، (3)، (4) من ھذه المادة، أن یتظلم إلى الوزیر خلال
ستین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طریق آخر یفید العلم.

وتطبق بشأن التظلم المشار إلیھ، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون.
وینُشر قرار إلغاء الترخیص في جریدتین یومیتین، إحداھن باللغة الإنجلیزیة، على نفقة من ألغي ترخیصھ.

"وفي جمیع الأحوال، یجب على الھیئة إخطار الجھات ذات الصلة بقرار إلغاء الترخیص، وعلى المالك تعیین مطور آخر خلال مدة أقصاھا
(3) ثلاثة أشھر من تاریخ إلغاء الترخیص الصادر للمطور

الفصل الثالث: إجراءات البیع على الخارطة

یجب لطرح الوحدات المفرزة على الخارطة للبیع، أن یقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً بھ المستندات التالیة:
1- شھادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام ھذا القانون.

2- سند ملكیتھ لأرض المشروع، وما یفید إتمام الإفراز على الخارطة، موضحاً بھ جمیع بیانات الوحدات المفرزة.
3- الموازنة التقدیریة للمشروع مبیناً بھا التكالیف الإنشائیة، والإیرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة.

4- مسودة الإعلان عن بیع الوحدات على الخارطة، وفقاً لحكم المادة (11) من ھذا القانون.
5- نموذج العقد.

6- التصامیم المعماریة والمخططات الھندسیة للمشروع معتمدة من قبل الجھات المختصة.
7- نسخة من العقد المبرم بین المطور والمقاول من الباطن إن وجد.

المادة 10
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وتصدر الإدارة موافقتھا متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد.
وفي جمیع الأحوال، لا یجوز تغییر مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد.

وتسري بشأن الطلب المشار إلیھ، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون.

المادة 11

یجب أن یتضمن الإعلان عن البیع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئیسي، وبیان
موقع المشروع، وطبیعتھ، والوصف الدقیق لھ، بما في ذلك مساحتھ الإجمالیة، وعدد طوابقھ، والمساحات المتاحة لوحداتھ ومواصفاتھا، وسعر

البیع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطریقة السداد، ومكان معاینة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغیر ذلك
من البیانات التي تحددھا الإدارة.

المادة 12

یجب على المطور تقدیم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقاریة للمشروع، مرفقاً بھ جمیع التصامیم المعماریة
والمخططات الھندسیة، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء.

وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة بھ، وإحالتھ إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدیة والتخطیط العمراني لاتخاذ
الإجراءات المقررة في ھذا الشأن.

المادة 13

ینُشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقید بھ جمیع البیانات للوحدات العقاریة المفرزة على الخارطة، وجمیع التصرفات
والحقوق العینیة التي ترد علیھا، والتي من شأنھا إنشاء ملكیة أو أي حق عیني آخر أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ، وكذلك الأحكام القضائیة

النھائیة المثبتة لھا.

ویترتب على عدم التسجیل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول، لا بین ذوي الشأن ولا بالنسبة للغیر، ولا یكون
للتصرفات غیر المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصیة بین ذوي الشأن.

ویصدر بتنظیم السجل وتحدید بیاناتھ وإجراءاتھ ورسوم القید فیھ قرار من وزیر العدل.

المادة 14

تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكیة مبدئي لكل وحدة عقاریة مفرزة على الخارطة، من واقع بیانات السجل العقاري
المبدئي، موضحاً بھ جمیع البیانات الخاصة بھا، مع التأشیر في الصحیفة الأصلیة لأرض المشروع بما یفید ذلك.

المادة 15

یجوز التصرف في الوحدات العقاریة المباعة على الخارطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبیع أو الرھن وغیر ذلك من
التصرفات القانونیة.
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ویحُظر التصرف في الوحدات العقاریة المفرزة على خارطة لم تتم الموافقة علیھا من الجھات المختصة، ویقع باطلاً كل عقد یبرم على خلاف
ذلك.

المادة 16

یجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجیل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجیل العقاري المشار إلیھ، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه،
في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستین یوماً من تاریخ حصولھ على شھادة إتمام البناء، ویشمل ذلك تسجیل

الوحدات المباعة بأسماء المشترین الذین أوفوا بالتزاماتھم التعاقدیة.

المادة 17

تعُتبر مساحة الوحدة العقاریة المسجلة في السجل العقاري المبدئي ھي المساحة المتعاقد علیھا، فإذا تبین عند تسلیم الوحدة إلى مالكھا أن
مساحتھا الفعلیة أقل من المساحة المتعاقد علیھا، یخُفض ثمن الوحدة بما یتناسب مع مساحتھا الفعلیة، على أساس سعر المتر المقید في السجل

العقاري المبدئي.

وفي جمیع الأحوال، یجوز لمن أصابھ ضرر، سواءً في حالة زیادة أو نقص مساحة الوحدة العقاریة، المطالبة بالتعویض إن كان لھ مقتض.

الفصل الرابع: حساب الضمان

یكون لكل مشروع تطویر عقاري حساب مستقل خاص بھ، وإذا تعددت المشروعات التي ینفذھا المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل
لكل منھا، وذلك بموجب طلب یقدمھ إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددھا.

المادة 19 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

"یتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بین المطور والبنك، تحُدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منھما، على أن یتضمن ھذا الاتفاق ما یلي: 
1 - اسم المطور وعقد الاتفاق المبرم بینھ وبین المالك في حالة نیابة المطور عن المالك. 
2 - المعاییر والضوابط التي یتعین استیفاؤھا قبل دفع أیة مبالغ إلى المطور من الحساب. 

3 - مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفیذ المشروع، مرفقاً بھا تقریر من استشاري المشروع یتضمن استحقاقھا، بعد اعتمادھا من
قبل الھیئة، طبقاً لمراحل التنفیذ. 

ً لتقریر یعده المطور ویعتمد من قبل 4 - ربط الدفعات التي یودعھا المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلیة للأعمال الإنشائیة، وفقا
الھیئة.". 

المادة 18

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2506&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=85527&lawId=6217&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=85527&lawId=6217&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=9197&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=9197&language=ar


المادة 20 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

كون سحب أیة مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن یكون قد أنجز %20
(عشرین في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائیة بالمشروع.

وتقُدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتھا منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقدیریة للمشروع، ولا یدخل ضمن تلك التكلفة قیمة الأرض محل
التطویر ومصروفات تسویق المشروع.

وعلى البنك أن یطلب من المطور تقدیم بیان حسابي معتمد من الھیئة بالمبالغ التي قام بصرفھا على المشروع

المادة 21

مع مراعاة حكم المادتین (20)، (22) من ھذا القانون، یكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفیذ
المشروع، وبناءً على تقریر یعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدیة والتخطیط العمراني.

المادة 22

مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إلیھ، یحتفظ البنك بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القیمة الإجمالیة للمشروع، أو
مقابل ضمان بنكي تقبلھ الجھة المختصة، لضمان إصلاح ما یظھر بوحداتھ من عیوب.

ولا تصرف قیمة النسبة المشار إلیھا، أو ما تبقى منھا، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزیر.

المادة 23

تكون بیانات الحساب والقیود المحاسبیة الخاصة بھ سریة، ولا یجوز لغیر المطور العقاري، والجھات الإداریة المختصة، الاطلاع علیھا أو
الحصول على نسخة منھا، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي.

ومع ذلك یجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منھا بموافقة الإدارة.

المادة 24

یجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبیع على الخارطة، أن یودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادھا ثمناً للوحدة
المحجوزة في المواعید المحددة لذلك وفقاً للعقد.

ولا یعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثلیھ.

وتلتزم المؤسسات المالیة المقرضة، أیاً كان نوعھا، بأن تودع في الحساب المبالغ التي یقترضھا المطور العقاري بضمان المشروع.

وفي جمیع الأحوال، لا یجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فیھ وفاءً لدیون المطور العقاري، أیاً كان مصدرھا.
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المادة 25

مع مراعاة أحكام المادة (24) من ھذا القانون، یجوز للمطور أن یقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالیة:
1- ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبیع على الخارطة قد حجزت، وفقاً لشھادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل.

2- أن تكون القیمة الإجمالیة الفعلیة لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزید على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقریر فني
یقدمھ استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدیة والتخطیط العمراني.

3- ألا تتعدى قیمة القرض القیمة الإجمالیة للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعلیمات التي یصدرھا المصرف.
4- أن یقدم المطور شھادة من البنك بحالة الحساب.

المادة 26

مع مراعاة ما تنص علیھ المادة (10) من ھذا القانون، یجوز الترخیص بالبیع على الخارطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع،
بشرط أن تكون القیمة الإجمالیة الفعلیة لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزید على قیمة القرض، ویثبت ذلك من واقع التقریر الفني

لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدیة والتخطیط العمراني.

المادة 27

في حالة حدوث أي ظرف طارئ یحول دون إتمام المطور للمشروع، یقوم المصرف بعد التنسیق مع الإدارة باتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة
على حقوق المودعین.

ویجوز في ھذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي یحُددھا المصرف.

المادة 28

یصدر المصرف التعلیمات والضوابط التنظیمیة لإدارة الحساب وإجراءات الإیداع فیھ، وأیة أحكام تنظیمیة أخرى تتعلق بھ.

الفصل الخامس: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزید على (50,000)
خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:

1- زاول أعمال التطویر العقاري دون أن یكون مرخصاً لھ.
2- أعلن أو طرح على الجمھور بأي وسیلة وحدات للبیع على الخارطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من ھذا القانون.

3- حصل أو سھل الحصول على الموافقة على بیع الوحدات المفرزة على الخارطة بطریق الغش أو التدلیس.
4- استخدم أو سھل استخدام مدفوعات الحساب في غیر الغرض المخصص لھ.

5- حصل أو سھل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك.

المادة 29
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6- لم یسلم المشترین وحداتھم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غیر مطابقة للمواصفات الفنیة التي تم التعاقد
على أساسھا، أو التي صدرت تراخیص البناء استناداً إلیھا، مع مراعاة حكم المادة (17) من ھذا القانون.

المادة 30

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا تزید على (200,000) مائتي ألف ریال، المُطور الذي لم
یبدأ في تنفیذ المشروع خلال ستة أشھر من تاریخ حصولھ على الموافقة بالبیع على الخارطة دون عذر مقبول.

المادة 31

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا تزید على (100,000) مائة ألف ریال، كل من خالف أي
من أحكام المادتین (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من ھذا القانون.

الفصل السادس: أحكام ختامیة

تنُشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض منازعات التطویر العقاري"، تشُكل برئاسة قاض بدرجة رئیس بالمحكمة الابتدائیة یختاره
المجلس الأعلى للقضاء، وعضوین آخرین یختارھما الوزیر یكون أحدھما من وزارة العدل، ویصدر بتشكیل اللجنة وتحدید مكافآتھا قرار من

مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون.

ویكون للجنة أمین سر، یعاونھ عدد كاف من الموظفین، یصدر بتسمیتھم وتحدید مكافآتھم قرار من الوزیر، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفیذ
القرارات التي تصدرھا اللجنة، وجمیع ما یتعلق بشؤونھا.

المادة 33

تختص اللجنة بالفصل، على وجھ الاستعجال، في جمیع المنازعات الناشئة عن التطویر العقاري وفقاً لأحكام ھذا القانون.

وتحُدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعھا أمام اللجنة، وآلیة
تنفیذ قراراتھا، والرسوم الواجب تحصیلھا في ھذا الشأن.

المادة 34

تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفیذي المنصوص علیھا في المادة (362) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

المادة 35

المادة 32
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لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرھا اللجنة أمام الدائرة المدنیة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر یوماً، تبدأ
من تاریخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارھا حضوریاً، أو من الیوم التالي للإعلان إذا كان قرارھا غیابیاً.

المادة 36

تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا یجوز لغیر الدائرة المدنیة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفیذ قراراتھا.

المادة 37

ً على مُزاولي أنشطة البناء والتشیید العقاري، الذین یطرحون وحدات للبیع على الخارطة وقت العمل بھذا القانون، توفیق أوضاعھم وفقا
لأحكامھ، خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، ویجوز للوزیر مد المھلة المشار إلیھا لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 38 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

"یكون لموظفي الھیئة الذین یصدر بتخویلھم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزیر، ضبط وإثبات الجرائم
والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.". 

المادة 39 (عدلت بموجب قانون 5/2023)

"یصدر الوزیر ووزیر العدل، كُل فیما یخُصّھ، وبعد التنسیق بینھما، القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.". 

المادة 40

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینُشر في الجریدة الرسمیة.
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